كان كلامنا المتقدم في الترجيح بمخالفة العامة، وقلنا: إن الترجيح بمخالفة العامة تدلل عليه طائفة من النصوص الواردة عن أئمة الهدى (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، استعرضنا فيما تقدم بعضا منها، وأضفنا إليها موثق عبيد بن زرارة.
ثم أوضحنا أن هذا الموثق وبعض الروايات الأخرى جائية لتفصح عن السبب والعلة الذي من أجلها وردت هذه الروايات في جعل الترجيح للروايات المتعارضة بمخالفة العامة، فالموثق مثلاً أن قسما من الروايات وردت عن الأئمة (ع) تقية، وبالتالي ما يشبه قول العامة، يعني ليس بمراد جدي على تعبيرنا في الأصول.
ثم استشهدنا أيضا برواية أخرى عن مولانا الصادق (ع)، هذه الرواية تقول كالتالي: أن العامة كانوا يتعمدون مخالفة الإمام أمير المؤمنين، فيسألونه عن الشيء، فإذا قال لهم الرأي الصواب المتفق مع آي القرآن الكريم، جعلوا له ضدا، من أجل أن يلبسوا، أن يشبهوا على الناس، فإذن كانت بعض الروايات التي وردت بهذه المثابة تفصح لنا عن العلة والسبب في الترجيح بمخالفة العامة.

كلامنا في هذا اليوم في مناقشة الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات، بمعنى هل أن ما يفهم من هذه الروايات يتمحض في جعلها مرجحة أم أن لهذه الروايات دلالة أخرى غير ما يفهم؟

مثلاً قد يفهم من هذه الروايات أن مخالفة العامة هي شرط للعمل بالرواية، يعني إذا وردت رواية متى يسوغ لنا أن نعمل بها؟ إذا كانت مخالفة للعامة، معنى ذلك أن ما أصلناه في مباحث حجية خبر الواحد يحتاج إلى تذييل، وهو أن خبر الواحد متى يكون حجة؟ إذا خالف العامة، طبعاً يقول الماتن هذا الفهم للروايات الواردة في الترجيح بمخالفة العامة ليس بسديد،هذه الروايات لا تريد أن تدلل على أن خبر الثقة ليس بحجة إلا إذا خالف العامة، فلا يسوغ لنا أن نعمل به إلا مع تحقق هذا الشرط، الأمر ليس كذلك، لأنها جائية لتفصح عن معنى للمخالفة، أي تقول إن المخالفة هذه ميزان في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، وليست بصدد جعل شرط لحجية الروايات، فالرواية ما لم تخالف العامة ليست بحجة، نعم، قد يقال: لو بحثنا في بعض الروايات سوف نجد أنها تقرب لنا فهم هذه الشرطية التي قلناها، بمعنى أنه لا يسوغ لنا العمل بخبر الواحد ما لم يكن مخالفا للعامة، مثلاً رواية، هذا علي بن أسباط، قلت للرضا (ع) يحدث الأمر، يعني مثل ما نقول: فرد شيء طارئ حدث عندنا، وهذا لابد أن نعمل برأي من الآراء بهذا الطارئ، فما هو الرأي الفقهي أو الموقف العملي أو الوظيفة المناطة بالمكلف في هذه الحادثة المستجدة على حد تعبيرنا؟ لا أجد بداً من معرفته، يعني أنا يتعين عليّ أن أعرف وظيفتي العملية لهذا الطارئ، وليست البلد الذي أنا فيه، ما فيه أحد من أصحاب الأئمة، من الفقهاء، من حملة علوم آل محمد (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، أستفتيهم من مواليه، قال الإمام الرضا: الأمر سهل، إيت فقيه البلد فاستفتيه بأمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإن الحق فيه، إذن هذا يجعل شرطية، يعني نحن نفهم من نسق بعض الروايات أن العمل بالرواية لابد أن يقترن بمخالفة العامة كماه يظهر من هذا الخبر.
الماتن يقول: هذا النسق من الروايات التي قد يستظهر منها الشرطية التي ذكرناها فيما تقدم، سوف يأتينا المراد منه، يعني سوف نفهم فقه هذه الروايات الواردة والتي قد يفهم منها الشرط، وأن الأمر فيها ليس كذلك.

....

الآن راح تجيئنا روايات يعني تفصح عن هذا المعنى، تشرح لنا، الروايات بعضها يفسر بعضها الآخر.
الآن راح نفهم ما هو المراد من هذه الروايات التي وردت وقد يقرب فهم الشرطية منها، حتى يتضح لنا هذا المطلب يجيب رواية الماتن اشوية فيها بعد دلالة أقوى مما تقدم، شوف شتقول هذه الرواية، نعم، رواية معتبرة عن أبي بصير، عن الإمام الصادق (ع) قال (ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم، فما هم من الحنيفية على شيء)، بعد أفضح من هذا؟  طيب يقول هذه الروايات جائية لتشرح الروايات التي وردت في الترجيح بمخالفة العامة، يعني الماتن يقول: قد بعض يتوهم، بل يقف، لا يقدم في الترجيح بمخالفة العامة، لماذا؟ لأن الأكثرية في الخارج تجعله يتهيب، ويقول هذا السواد الأعظم من الناس، هل نتعقل أن يكون على خطأ، ونحن في مقابلهم على صواب، فيتوقف، فالأئمة (ع) وردت عنهم بعض من الروايات التي يعني تحفز على الإقدام في الترجيح بمخالفة العامة للروايات المتعارضة، فإذن الروايات الأخرى التي قد يفهم منها الشرطية كما قلنا ليست بصدد الورود لجعل الميزان في العمل بالرواية بالإضافة إلى حجية خبر الثقة أنه لابد أن يكون هذا الخبر مخالفا للعامة، لا، وإنما جاءت لتقول لا تتهيب عندما يوجد لديك خبران، وأنت تريد أن تعمل بأحد الخبرين، فالخبر الذي يتفق مع السلاطين والقضاة كما مر علينا، أنت اعمل بخلافه، هذه الروايات وردت يعني تحفز على الإقدام في الترجيح، وليست بصدد جعل ميزان وشرط للعمل بخبر الثقة، فإذن علينا أن نصل إلى هذا الفهم الدقيق لفقه الروايات الواردة في الترجيح بمخالفة العامة، ولذلك الماتن بعد يرجع عوداً على بدء، لتبيان فقه الرواية التي مرت علينا، والتي تقول، ما هي الرواية، مرت علينا رواية، (ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه) يقول هذه لابد أن نقف عندها متأملين، لنعرف السر في معنى قول الإمام (ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية)، الإمام (ع) شيريد يقول لنا في هذه الرواية؟ يريد أن يقول حري بك يا من تتبع أهل البيت (ع) أن يكون لديك هذه النظرة الثاقبة، أن هؤلاء العلماء الذين يضعونهم السلاطين ويتبوءون المقامات المرموقة والمناصب الرفيعة، ويرفعون إعلاميا لتكون لديهم شهرة لدى الناس، الهدف من رفعهم ما هو؟ هو أن تكون الفتاوى الصادرة منهم لتأييد هؤلاء السلاطين، بمعنى أنهم يكرسون الشرعية لهؤلاء، لأنهم لا يريدون أن يخرجوا عن هذا المسار، ولهذا يركزون على أمور تختلف عن المسار الذي يسير عليه أهل البيت (ع)، مثلاً الحيثية الأولى هي التي ذكرناها، أنهم أولاً يبنون الفقه على ضرورة المتابعة الجادة لما يقوله السلطان، الأمر الثاني يعتمدون الأقيسة والاستحسانات والمصالح المرسلة، وهلم جرا من المبادئ الاستنباطية التي لا تتفق مع الموازيين والضوابط الموجودة في فقه أهل البيت (ع)، ولذلك الإمام (ع) لما يقول لعبيد بن زرارة، كما مر علينا: (ما سمعته مني أو عني يشبه قول الناس فيه التقية) يريد قد يصدر مني في بعض الأحايين ما يوافق هذا النسق من الاستنباط، ونحن شفنا في بعض الأحيان قد يكون الإمام جالس في مجلس السلطان، والفقهاء يسألون فيجيب الإمام مثل الجواب، تالي يصر السلطان على معرفة رأي الإمام على حدة، فيبين الإمام (ع) فصل الخطاب والصواب من القول، يعني في البداية الإمام يتحرج من بيان الرأي، لأنه كأنه اش يفهم منه؟ الإمام لا يريد أن يبرز نفسه معارضاً لهؤلاء الذين وضعهم السلطان، السلطان عندما يضع هؤلاء في مناصبهم يريد أن يقول إن هؤلاء رأيهم هو الرأي الذي يجب على الناس أن يتبعوه، والإمام فعلا يسير على هذا المسار، يعني ما يخرج عن هذه الجادة، وخصوصاً في المواقف العامة، لأنه لو خرج بعد ما فيه مثل ما نقول،  النتيجة بعد معروفة، كما نعبر...
فالإمام أيضا يقول، نعم ي بعض الأحايين الإمام يكون في زاوية حرجة جداً، فيفصح عن الرأي الصواب المخالف للقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، لما الإمام يضطره السلطان لأن يفصح عن رأيه، يقول قال الناس، وأنت سمعت ما يقولون، في بعض الموافق مرت علينا، فإذن الإمام (ع) في تلك الرواية التي وردت عندنا، التي هي موثقة أيضاً لعبيد ب زرارة، (ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية) التي نحن قلنا أضيفوا (ف) حتى يتضح معنى الرواية، (ففيه التقية)، يعني يقول أنا بعد ما أريد أني أخرج أمام الملأ لمعارضة السلطان، بأن أرائي ترى مخالفة لما يقوله هؤلاء، لأن المخالفة معناها مثل ما نعبر في الاصطلاح الحديث هي المعارضة للسلطة، والإمام لا يريد أن يظهر نفسه معارضا للسلطة، لمصالح هو يراها، على الأقل كما يعبر بعض الباحثين للحفاظ على الكتلة الصالحة وهم أتباع أهل البيت (ع)، فكان الإمام يشير إلى هذا، يقول هذه الروايات إذن مو بصدد جعل شرطية، أنه لابد من كون الرواية تخالف العامة، وإنما بصدد أن تفصح عن معنى دقيق وهو ما أوضحنا المراد منه في تعابيرنا، لأن نحن جبنا تعابير يعني أوضح من التعابير الموجودة في الكتاب، تتناسب مع التعبيرات الحديثة حتى يتضح المطلب، بس هو حتى الموجود في الكتاب واضح المطلب فيه.
ولذلك شوفوا شيقول الماتن...

الماتن يجيب كلاما يعني جميلاً جدا، يعني يوضح فيه نفس المعنى الذي ذكرناه، يقول شوف: يرجع قول الإمام إلى نحو من المناسبة والمشاكلة بين كلامه (ع) وقول العامة، أو المباينة بينهما، حيث قد يدرك المعاشر للعامة والمطلع على مذاهبهم، والممارس لكلامهم وطرق استدلالهم نحوا من المعالم والمباني المميزة لها مضمونا أو استدلالا....

شوف الأمر الأول...

كمتابعة ولاة الجور، واحترامهم الشديد، وضرورة الاتباع الدقيق لهم، والتسامح معهم، تسامح، أنتوا شفتوا بعد الآن واضح يصرحون أنه حتى لو كان يزني أمامك، ما تقدر تقول له إن هذا الزنا حرام، ولا تصرح، بل يجب عليك اتباعه بالرغم من أن وجود هذا الحكم في القرآن الكريم...
واعتماد الأقيسة والاستحسانات في الأحكام، ونحو ذلك، ويكون جري كلامه على ذلك معيارا في المشابهة لقول الناس والبعد عنها، معيارا في عدمها، فإذن الإمام (ع) لما يقول: ما سمعته مني يشبه، كذا ففيه التقية، يريد يقول ترى نحن في بعض الأحيان عندما نسأل، نقول هذا... يعني قاله، والرأي ما قاله هؤلاء الفقهاء، يعني لا نظهر ما يخالفهم، بس هذا الكلام الذي نقوله في الحقيقة ورد عنه ماذا؟ لأنه لا نستطيع التصريح بخلافه، كما نعبر...
يقول في بعض الأحيان قد نحن ما نفهم لحن كلامه أن المسألة كانت لدى العامة على هذا النسق، على هذا النحو، على هذه الشاكلة، وبالتالي يوجد بعد بين الكلام الصادر عن أهل البيت (ع) لأنهم يريدون أن يضعوا الأمور في نصابها السليم على وفق ما جاء في آي القرآن الكريم، وعلى وفق ما جاء أيضاً في سنة جدهم المصطفى (صلوات الله وسلامه عليه وعليهم)، فإذن حتى الموثق الذي مر عندنا، المفروض أن نفهم منه هذا النحو من الفهم، فيكون إما مؤيدا لما قلناه، يعني أنه ليس بصدد تبيان شرطية، إنه لابد الرواية التي تصدر عنهم ومنهم راويها ثقة، ولابد أن تخالف ما يقوله العامة، لا، الأمر ليس كذلك، نعم قد يكون الموثق أجنبي عما نحن فيه، ويفصح بالبيان أو عن البيان الذي نحن أوردناه الآن، يعني يريد أن يشير إلى وجود فوارق بين المدرستين، مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت (ع)، وعلى كلٍ الماتن يقول العمدة أنه توجد عندنا نصوص بينة في دلالتها، واضحة تمام الوضوح في أن الروايات لها ميزان، ومن الموازين التي من خلالها نتعرف على الرأي الصواب في الروايات أن تكون بعض الروايات مشابهة لما يقوله العامة، يعني السلاطين و  القضاة كما مر عندنا، وبعضها مخالفة، فتلك التي وردت مشابهة، يعني وردت وهي ليست مرادة بالإرادة الجدية من الإمام (ع)، هذا خلاصة ما يقوله، بقي عندنا دخل ودفع، سيأتينا إن شاء الله في الغد...

تطبيق:
اللهم إلا أن يقال المرفوع غير ظاهر في فرض وجود خبر مخالف لهم، وإلا فمن الظاهر أن مخالفتهم بنفسها ليست شرطا في حجية الخبر، يعني قد يقال إنها هكذا يفهم من الخبر، من بعض الروايات...
لادخل فيها، بل الأصل في خبر الثقة الحجية بشكل مطلق بغض النظر عن مخالفة العامة، وغاية ما قد يدعى مانعية موافقتهم منها، يعني أن الخبر الموافق للعامة، حتى وإن كان راويه ثقة، لكن نمتنع عن العمل به، كما هو إطلاق الموثق أيضاً، ولا يقتضيه المرفوع، بل هو ظاهر في حجية نفس المخالفة، لكن يقول، وقد أيضا يؤيد هذا ببعض الروايات الأخرى، نظير ما في خبر علي بن أسباط، قلت للرضا يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته....

 يعني واقعة جديدة ويتعين علي العمل بوظيفتي  العملية فيها...

وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال : فقال : ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإن الحق فيه»...
هذا مو بصدد تبيان أنه أيضاً الشرطية، بالمعنى الذي قد يفهم من فقه الرواية...
فلا بد من حمل هكذا روايات ـ بعد فرض حجيته في نفسها ـ على حال الضرورة ـ كما تضمنه الخبر ـ...

يعني هذا مضطر في هذا المورد، وما عنده مندوحة، ما له شارة...

 ولاسيما مع عدم الإطلاق له ، لعدم وروده لبيان وجوب الأخذ بخلافهم ، بل لتعليله مع المفروغية عنه ، أو تأويله بما يناسب ما هو المعلوم...

ونحن قلنا إن هذه الروايات تأويلها ما ذكرناه من البيان الذي نحن أوردناه وأورده الماتن وهو الصحيح...

بما يناسب ما هو المعلوم من عدم وجوب مخالفتهم في كل شيء ، كما هو الحال في معتبرة أبي بصير عن الإمام الصادق : «قال : ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ، ولا هم على شيء مما أنتم فيه ، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء»، حيث لا يبعد حمل هكذا رواية على الردع عن تهيب مخالفتهم بسبب كثرتهم وسيطرتهم ودعاواهم العريضة ، إذ قد يوجب ذلك قدسية لهم، يستبعد من خلالها أن يجتمعوا على خطأ، خصوصا بعد عنده استدلال بأنه لا تجتمع أمتي على خطأ...

ويغفل الناس عن ابتناء مذهبهم على مصالح مرسلة، القياس، الأمور التي نحن نراها ليست بسديدة وباطلة...

وأما الموثق فيشكل الاستدلال به بعد عدم كون المشابهة واللامشابهة عبارة عن محض الموافقة والمخالفة لينفع في ما نحن فيه ، بل الظاهر من هذه الروايات، من الموافقة والمشابهة، الموافقة والمخالفة، الظاهر منها شنهو؟ معنى آخر راجع إلى نحو من المناسبة والمشاكلة بين كلام الإمام  عليه السّلام وقول العامة أو المباينة بينهما ، حيث قد يدرك المعاشر للعامة والمطلع على مذاهبهم والممارس لكلامهم وطرق استدلالهم نحوا من المعالم والمباني المميزة لها مضمونا أو استدلالا ، كمتابعة...

واحد، حطوا رقم واحد، يعني الفقه يبتني على موافقة ما يرتأيه السلطان، بغض النظر عن أنه قد يهدي إلى خلافه...

ترجيح بما يقوله ولاة الجور...

واحترامهم أيضاً، تأكيد مبدأ القدسية للسلطان...

 والتسامح معهم واعتماد الأقيسة والاستحسانات في الأحكام ونحو ذلك ، ويكون جري كلامه عليه السّلام على ذلك معيارا في المشابهة لقول الناس والبعد عنها معيارا في عدمها ، ولا مانع من الالتزام بمانعية ذلك من حجية الكلام مع قطع النظر عن التعارض...
يعني حتى نحن أيضاً نفهم أننا في بعض الأحيان يعني بغض النظر عن وجود خبرين يتعارضان، نشوف أن هذا الرأي يعني بعيد عن الذوق الفقهي الذي ترتأيه الشريعة المقدسة، يعني بغض النظر عن وجود روايات متعارضة...
ومجرد صعوبة إدراك ذلك لنا ، لعدم الألفة لنا لكلام العامة وبعدنا عنهم ، لا يمنع من حمل الموثق على هذا النحو من البيان الذي أوضحه الماتن.
وبالجملة : الموثق بظاهره أجبني عما نحن فيه....

يعني ما يدلل على المعنى، يمكن أن نحمله على هذا المعنى، يمكن يكون شاهداً فقط بما نحن فيه...

 وليس هو من سنخ المطلق المنطبق عليه ، ليمكن حمله على المراد الذي نحن، وقصره عليه.

فالعمدة في المقام : نصوص الترجيح المشار إليها المعتضدة بمعروفية الترجيح المذكور بين الأصحاب وجري الأصحاب على هذه النصوص، بأن المخالف للعامة يرجح على الموافق لهم...

بل يقول: من القرب بمكان ادعاء الإجماع على أن هذا المرجح مرجح في الحقيقة...

حيث يبعد جدا مخالفتهم لمفاد هذه النصوص مع كثرتها ومعروفيتها بين الأصحاب وقرب مضامينها لأذواقهم ولظروف صدور الروايات ، حتى لا يبعد كون المرجح المذكور يصل إلى حد من الارتكاز عند الطائفة...

فنستغني أيضاً حتى ما نحتاج إلى هذه الروايات، يعني نحن نعرف بذوقنا أن الخبر المخالف للعامة هو الأرجح...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

